
15 
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   ملخ  البحث : 

يتناول البحث إشكالية النطاق الموضوعى لفرض الضريبة على القيمة المضافة  

هذه  بتحصيل  الملتزم  الشخص  يكون  أن  المقارنة  التشريعات  معظم  تشترط  حيث   ،

 .ا  اقتصادي الضريبة وتوريدها ممن يزاولون نشاطا  

النشاط الاقتصادى يتطلب تحديد مفهومه، ومجال تطبيقه فى الواقع،  بيد أن تعبير  

والتفرقة بينه وبين صور أخرى من النشاط التى قد تتطلب تداولا  للسلع والخدمات التى 

هو   كما  اقتصادى،  نشاط  إطار  فى  يكون  لا  التداول  هذا  ولكن  الضريبة،  عليها  تفرض 

لم  بالنسبة  يستخدم الحال  ان  هذه  اون  أو  أو لسلع  الشخصية،  الهواية  لأغراض  لخدمات 

بمزاولة عمل عارض لا يرقى إلى درجة الاحتراف، وأيضا  ما قد يثار من جدل ححول  

المضافة القيمة  على  للضريبة  بالنسبة  المشروعة  غير  الاقتصادية  الأنشطة   .حكم 

فى   الموضوعات  هذه  البحث  تناول  لأراء  إوقد  تحليلى  الطار  والفقه  حكام  أ ضريبى، 

ضاء المقارن والمصرى، وخلص إلى أن كلا  من المشرع والقضاء المصرى ، كنظيره  الق

هذا  يكون  أن  يهم  ولا  اقتصاديا،  النشاط  يكون  أن  للضريبة  للخضوع  يشترط  المقارن، 

هذا  صور  لبعض  بالنسبة  الرؤية  وضوح  عدم  مشروع.مع  غير  أم  مشروعا   النشاط 

  0النشاط

abstract: 

The research deals with the problem of the objective scope of imposing 

value-added tax, as most comparative legislation requires that the person, 

obligated to collect and supply this tax, be engaged in economic activity. 

 However, the expression economic activity requires defining its 

concept, , the field of its application in reality, and distinguishing between it 

and other forms of activity that may require trading of goods and services on 
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which the tax is imposed, but this circulation is not within the framework of 

economic activity, as is the case for those who use these goods or services for 

the purpose of personal hobby, or by practicing an accidental work that does 

not amount to the degree of professionalism, and also what may arise from the 

controversy about the rule of illegal economic activities with regard to the tax 

on Added value.  

The research dealt with these topics in an analytical framework of the 

views of tax jurisprudence, and the provisions of the comparative and Egyptian 

judiciary, and concluded that both the legislator and the Egyptian judiciary, 

like its comparative counterpart, is required to be subject to tax provided that 

the activity is economic, and it does not matter that this activity is legitimate or 

illegal, with blurred vision for some forms of this activity. 
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 كشرط للخضوع للضريبة على القيمة المضافة   الاقتصاديولة النشاط ازم

 دراسة فقهية قضائية مقارنة  

تحدددد بعددض الدددول داخددل قددانون الضددريبة علددى القيمددة المضددافة ف ددات الأشددخا  

 أو اعتباريدا  ، يعمدل تداجرا  أو مدا تكدون شخصدا  طبيعيدا  الخاضعة للضريبة والتى غالبدا   

تدر  بعضدها ا  ، أو مصددرا  ، لسدلعة أو خدمدة خاضدعة للضدريبة . ويمنتجا ، أو مستورد 

لقاعدد  العامدة وهدى أن يكدون الشدخص مدزاولا  لنشداط ذا التحديد مكتفيدا  ببيدان االآخر ه

 اقتصادى بالغا  حد التسجيل .

الحصدر الأشدخا  الدذين يكلفهدم علدى سدبيل صرى قد بين  المشرع  المويلاحظ أن  

 ومايز فى ذلك بين نوعين من المكلفين :الضريبة للمصلحة ، نون بتحصيل وتوريد القا

سجيل  ، أى الذى لا يكون مكلفا  بالضدريبة إلا :المكلف عندما يبلغ حد الت  النوع الأول

لتجددار ، طائفددة المنتجددين ، وا عندددما  تبلددغ مبيعاتدده حددد التسددجيل المقددرر قانونددا  ، وهددم

 والمؤدون ، لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة . 

ويصدق وصف التاجر على كل من يزاول التجار  على وجه الاحتراف والاستقلال، 

كون موظفا  من موظفى الحكومة الذين تحظدر القدوانين واللدوائ  ولا يحول دون ذلك أن ي

 1ر  على وجه الاحتدرافالحظر ، ومارس التجا  عليهم الاشتغال بالتجار  ما دام قد خالف

تحديدد وصدف   المشدرع قدد اعتدد بمعيدار موضدوعى فدى  2وقد رأى مجلس الدولدة أن  .   

التاجر بإطلاقه على كل بائع سلعة خاضعة للضريبة وغير معفا  من الخضدوع لأحكامهدا 

 لأحكامها .إذ أن ، وعليه فمن تتحقق فيه هذه الصفة طبقا  لأحكام هذا القانون يغدو خاضعا  

يم الخدمددة الخاضددعة اط الخضددوع لهددذه الضددريبة يتحقددق بمجددرد بيددع السددلع أو تقددد مندد

شأن له بالهدف من النشاط ، ومدا اسدتهدف تحقيدق ربد  أم لا ندزولا  علدى للضريبة، ولا  

 صري  عبارات قانون لضريبة .

 
 .  4/1962/ 28، جلسة ق  26لسنة  362الطعن بالنقض رقم 1
 . 609/ 37/2، ملف رقم 16/10/2002جلسة  1031ى رقم فتو 2
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لخاضدعة ويخرج من هذا النوع المنتجدون والتجدار للسدلع ومدؤدو الخددمات ، غيدر ا

ن فدى سدلع خاضدعة بلغ حجم تعاملاتهم أو مبيعاتهم ، وكذلك الذين يتعاملوللضريبة مهما  

 هم حد التسجيل .للضريبة دون بلوغ

أما من يتعامل فى سلع وخدمات بعضها خاضع للضريبة والآخدر غيدر خاضدع لهدا  

ن مدن السدلع فإنهم يعتبرون مكلفين إذا بلغ مجموع تعاملاتهم أو مبيعاتهم مدن كدلا الندوعي

 حد التسجيل ، لأنهم ملزمون بالتسجيل قانونا .  والخدمات 

د التسدجيل ، وهدو المسدتورد أو المصددر أو : المكلف ولو لدم يبلدغ حد  انىع القوالنو

وكيل التوزيع ، لسلعة أو لخدمدة خاضدعة للضدريبة مهمدا كدان حجدم معاملاتده ، وكدذلك 

 ل .ة خاضعة لضريبة الجدوالمنتج أو المؤدى أو المستورد لسلعة أو لخدم

من يزاول نشداط التصددير أو ومن المعلوم أن المصدر أو المستورد صفة تلحق بكل  

راد وفقا  للوائ  والقوانين المنظمة للاستيراد والتصدير ، أو كان يزاولهدا فعدلا  بدأى الاستي

وسيلة من الوسائل. ومع ذلك فقدد عدرف القدانون المسدتورد بأنده كدل شدخص طبيعدى أو 

يراد ، سلع أو خدمات خاضعة للضريبة أيا  كان الغرض من الاسدت  عتبارى يقوم باستيراد ا

خضدوع السدلع المسدتورد  لغيدر غدرض الاتجدار فيهدا ،   وذلك لمنع الخلاف حدول مددى

. فجداء 3والذى أثاره نص قانون الضريبة على المبيعات ، واختلفت أحكام القضداء بشدأنه 

 

بي3 فيما  النقض  محكمة  دوائر  خضاختلفت  مدى   حول  الاتجار نها  غرض  لغير  المستور   السلع  وع 

ذلك حكم النقض فى الطعن ، ومن  للضريبة    بخضوعها ضت بعضها   ق، فالعامة على المبيعات    بةيللضر

جلسة    71لسنة    295رقم   المستورد  وقضى    .23/10/2003ق  السلع  خضوع  بعدم  الآخر  بعضها 

 –ق    65لسنة    3896الطعن رقم    ذلكض الاتجار ، من  للضريبة إذا استخدمت بعد استيرادها لغير غر

:  22/2/2005جلسة   أرقام  الطعون  المعنى  ذات  في  ،    65لسنة    7724  ، و  ،    71لسنة    368ق  ق 

،    73لسنة    1190 لمحكمة  22/2/2005جلسة    –ق    73نةلس  1511ق  العامة  الهي ة  تدخلت  ثم   .

وقضت   الخلاف  لحسم  رقم  فى    –النقض  ع – ق  75ة  لسن  8529الطعن  جلسة    –امة  هي ة 

ا  -17/3/2008 السلع و  كافة  العامة على    لمعدات و الآلاتبخضوع  للضريبة  الخارج  المستورد  من 

سلع المستورد  جاء في صيغة كية ، على أساس أن لفظ الأو استهلا المبيعات سواء كانت سلع رأسمالية

، مطلقة  تخصيصه  عامة  أو  لتقييده  محل  لا  مجل .    و  فىوانحاز  الدولة  حكم   –ئه  قضا  س  ذلك  من 

إلى خضوع السلع    -4/2004/ 7ق عليا، جلسة    49لسنة    1982الطعن رقم    المحكمة الإدارية العليا فى 

غ فى  استعملت  ولو  للضريبة  كالمستورد   بينما   . الاتجار  غرض  العليا  ير  الدستورية  للمحكمة   -ان 
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( منده أن المسدتورد يعدد مكلفدا  1)افة ليبدين فدى المداد  قانون الضريبة على القيمدة المضد

املاتده ، أو الغدرض مدن  ده ، وبغدض النظدر عدن رقدم معيسدتوربالضريبة عن جميع ما  

الاستيراد ، أى سدواء اسدتورد السدلعة أو الخدمدة ليسدتخدمها فدى إنتداج أو تصدنيع سدلعة 

 أخرى ، أو ليتجر فيها ببيعها مباشر  إلى الغير . 

عقدد يتعهدد  واحد ، فهدى  ءلشيبالعمولة ، وهما مسميان    ع أو الوكالةة التوزيأما وكال

ل أن يجرى باسدمه الخدا  العمليدات التجاريدة ، لحسداو الموكدل بدأجر . مقتضاه الوكيب

ويظهر وكيل التوزيع كما لو أن التعاقد تدم لحسدابه شخصديا  ، وعليده يرجدع  المتعداملون 

يعمدل لحسدابه ، ويلتدزم  رجدوع علدى الوكيدل الدذىمعه فدى حدال الإخدلال بالعقدد دون ال

 . ولة ونفقاته الوكيل بالعمالموكل بدفع أجر  

وبالرغم من أن وكيل التوزيع ليس شخصدا  مسدتقلا  عدن وكيلده إلا أن المشدرع رأى 

خروجا  عن القاعد  العامة ، اعتباره مكلفا  لأنه يظهر فى سوق التعامدل كالتداجر المسدتقل 

ى امه بالتسجيل ولكن عن السلع والخددمات التدن وجب قرر المشرع إلزسواء بسواء ، وم

 ة للضريبة .  ا وتكون خاضعيتعامل فيه

وذلك بخلاف  الحالة التى يقوم فيها الشخص بشراء السلع  تمهيدا  لتوزيعهدا بمعرفتده 

ولحسابه ، ففى هذه الحالة يدخل الموزع فى وصف التاجر ، وإن كان ما بينه وبين البدائع 

 ض فى سعر السلع .تضاه تخفييمن  بمق 4عقد توزيع 

 

العدد   –الجريد  الرسمية  المنشور في    –  5/2007/ 13جلسة   –ق " دستورية "    23لسنة   3الدعوى رقم

ق    26لسنة    150و ذات المعنى حكمها الصادر في الدعوى رقم    ،  2007/ 21/5بتاريخ    –مكرر    20

  2/ 19بتاريخ   –مكرر  7ية بالعدد رقم المنشور في الجريد  الرسم – 6/2/2011جلسة   -"دستورية " 

الدست   .  2011/ المحكمة  به  قضت  المبدأ  ذات  لو  و  العليا  بالسلع ورية  يتعلق  فيما  الأسباو  ذات 

للا رقم  المستورد   الدعوى  الصادرفي  حكمها  في  ذلك  و   ، الشخصي  جلسة    –ق    18لسنة    8ستعمال 

الرأى المختلف ب.  2011/ 19/2بتاريخ    –كرر  م  7العدد    –ريد  الرسمية  المنشور في الج  –  2011/ 6/2

المبيعاتوهو   العامة على  قانون الضريبة  الشأنربط الالتزام ب  أن  الضريبة في هذا  بالغرض من   تلك 

راد ، بحيث لا ضريبة إذا لم يكن الغرض من الاستيراد الاتجار، أما إذا كان الغرض الاتجار فإن الاستي

 ريبة حين ذ يكون متعينا.فرض الض 

 .10/4/2014ق جلسة  80لسنة  9800الطعن بالنقض رقم 4
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أو وكيدل توزيدع لسدلعة أو لخدمدة غيدر رد أو المصددر النوع المستو  ويخرج من هذا

خاضعة للضريبة . فإذا تعامل فى سلع وخدمات بعضها خاضدع للضدريبية والآخدر غيدر 

 خاضع لها يعد مكلفا  لالتزامه بالتسجيل قانونا .

 :ضريبة ا فى الشخص الخاضع للالشروط الواجب توافره

اعتبدارى ، تتدوافر   عدى أوو كل شدخص طبيالأصل أن الشخص الخاضع للضريبة ه

فيه شروط هذا الخضوع ، وأهمها أن يتعامل فدى سدلعة أو خدمدة بمناسدبة مزاولتده علدى 

أن يكددون هددذا الشددخص منتجددا  ، أو تدداجرا  ، أو  وجدده الاسددتقلال لنشدداط اقتصددادى ، أى

لضدريبة . ومدن ثدم يخدرج مدن نطداق الخضدوع ، توردا  لسدلعة خاضدعة لمصدرا  أو مس

 للغير ، كعامل أو الموظف الذى يعمدل لددى مل في نشاط اقتصادى تابعا  الشخص الذى يع

 ى .الاقتصاد  رو العمل مقابل أجر ، والفرد الذى يبيع سلعة أو خدمة خارج إطار نشاطه

ص مسدجلا  أو ة، يلزم أن يكون الشخوكقاعد  عامة ،فى الضريبة على القيمة المضاف

، فدإذا لدم يبلدغ هدذا الحدد لا يخضدع اره مكلفدا   بلغ حد التسجيل الذى يعينده القدانون لاعتبد

لأحكام القانون ، ما لم ينص القانون على غير ذلك صراحة. إذ قدد يعفدى المشدرع بعدض 

أو بدالعكس   لخضوع للضريبة بالرغم من توافر الشروط لاعتبارات مختلفدة ،الف ات من ا

أو دون الالتزام   بعض الف ات للضريبة بالرغم من عدم بلوغها حد التسجيل  يقرر خضوع

 حد لاعتبارات يقدرها المشرع.بهذا ال

يجدب لخضدوع الشدخص للضدريبة علدى   5وعلى هذا ؛ يمكن القول ، كقاعدد  عامدة  

أن يدزاول -2. أن يكون مزاولا  لنشداط اقتصدادى-1افة توافر الشروط الآتية :القيمة المض

 قانونا .أن يبلغ حد التسجيل المقرر -3شاط على وجه الاستقلال .هذا الن

 وسوف نقصر هذا البحث على الشرط الأول:

 

 
د  عامة ، تعنى أنه يمكن التخلى عن شرط أو أكثر  يجب توافرها قاعإن تأكيدنا على أن هذه الشروط  5

الشروط  هذه  توافر  عدم  من  بالرغم  للضريبة  الشخص  خضوع  القانون  فيقرر   ، استثنائية  حالات  في 

 مجتمعة.
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 :ى القتصاد مزاولة النشاط  

يخضع للضريبة على القيمة المضافة كل الأشخا  الطبيعيين أو الاعتبداريين الدذين 

 .ية من أى  نوعالاقتصاد يرتبطون بالأنشطة 

 نطداق ى ، أن لا يددخل فدىالاقتصداد اط ارتبداط الشدخص بالنشدويعنى التأكيدد علدى 

ليف أو الخضوع لضريبة القيمة المضافة الشخص العدادى أو الفدرد الدذى يبيدع سدلعة التك

من متاعه الشخصى ، أو يقدم خدمة دون أن يهدف من وراء ذلك ربحا  . فليس معقولا  أن 

ثمنها قيمة الضريبة على القيمة الخاصة بأن يضيف إلى  نكلف الشخص الذى يبيع سيارته  

الضرائب ، الأمر الدذى قدد يترتدب عليده أن يسدجل نفسده حة  لصإلى مالمضافة ويوردها  

لدى هذه المصلحة لمجرد السماح له ببييع سيارته ، وهو أمر يشدق علدى كدل مدن الإدار  

 الضريبية والناس تحمله .

ة ذاتيدا  ليسدتهلكها أو الشدخص أن يندتج السدلع وتدق المسدألة حدين يكدون فدى إمكدان 

من لحوم متجره لاستهلاكه الشخصى ، أو أن يربى ا   ضعسحب بليبيعها ، كالجزار الذى ي

عجلا  فى مزرعته الخاصة للاسدتفاد  الشخصدبة بلحومده ، حيدث تخضدع الحالدة الأولدى 

ة تفرض علدى الإنفداق للضريبة بينما تعفى الحالة الثانية لأن الضريبة على القيمة المضاف

تهلاكى يدرتبط بنشداط الاسد  نفداقلاستهلاكى وليس علدى النشداط الاسدتهلاكى . وهدذا الاا

 اقتصادى للسلعة محل الإنفاق . 

ى؟ وما المعيار الدذى يعتدد بده لاعتبدار النشداط الاقتصاد ولكن ما هو تعريف النشاط  

 اقتصاديا  لأغراض الضريبة على القيمة المضافة.

 :ىالاقتصادط تعريف النشا

مدال أو حقدوق ال لاسدتغلافى بعض القوانين المقارنة بأنه   ىالاقتصاد شاط  لنا  يعرف  

والتجدار   : أنشطة التصدنيع قانون البوسنةومن الأمثلة التى أتى بها    الملكية لتحقيق دخل.

وتوريددد الخدددمات بهدددف تحقيددق دخددل ، كمددا يشددمل أنشددطة اسددتغلال المددوارد الطبيعددة 

 .دمات المهنيةوالزراعية والخ
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 : ىالقتصادط النشا معيار 

ى الاقتصداد نشاط  الصادر عن الاتحاد الأوربي ال  سمن التعميم الساد   4تعرف الماد   

بأنه يشمل كل الأنشطة التي يزاولها المتتجون والتجدار ومقددمو الخددمات، بمدا فدي ذلدك 

اسدتغلال الأمدوال  أنشطة التعدين والأنشطة الزراعية والأنشطة المهنية، كمدا يددخل فيهدا

 ول على دخل.صحلمعنوية )غير الملموسة( لغرض الادية )الملموسة( ، واالم

ى هدو النشداط الدذى يزاولده الشدخص علدى الاقتصاد ووفقا  لهذا التعريف فإن النشاط  

وجه الاحتراف أو الامتهان ، بهدف الحصول على دخل أورب  . ويخرج من ذلك النشاط 

يددعى لحفدل  ان أو الاحتدراف ، كمدند دون أن يقصدد الامتهدالعارض الذى يقوم به الفدر

اية في وقت الفدرا  بدلا أجدر ، أو ء ، أو من يغنى على سبيل الهوانفيشار  المدعوين الغ

 من يبيع سيارته الخاصة لينفق ثمنها على حاجته أو يستبدلها لأغراضه الخاصة. 

سديارات الدذى وذلك بخلاف المطدرو الدذى يحتدرف الغنداء، أو صداحب معدرض ال

ا  يمكن اعتباره مكلفدا  يد ت ، فكلاهما يزاول نشاطا  اقتصااط شراء وبيع السيارايحترف نش

 وافرت فيه الشروط الأخرى للخضوع للضريبة. إذا ت

ولن تكون جميع المبيعات داخلة فى نطاق الضريبة على القيمة المضافة ، ففى العديد 

ريبة لا  تجاريا  يخضع للضير المتعمد  للفرد عممن الدول لاتعتبر المبيعات العرضية أو غ

لأدندى المطلدوو للخضدوع ا من الأنشطة المماثلدة للحدد اهر، كما لاتخضع الهوايات وغي

 للضريبة .

 : العمل العارض

في مفهوم الضدريبة علدى القيمدة   على مزاولة نشاط اقتصادى  العمل العارض لا يدل  

ضدا  أو بغيدر قصدد الذى يؤديه الشخص عر  المضافة ، والمقصود بالعمل العارض العمل

لا  ص على مزاولدة هدذا العمدل بحيدث يصدب  عمدخشفيحقق منه دخلا  ، ودون أن يعتاد ال

إضافيا  أو بجاندب عملده الأصدلى . ومدن أمثلتده  محاسدب بإحددى الشدركات اسدتعان بده 

سديار   يلة الامتحان ليعطيه درسا  فى الرياضيات وأخذ أجرا  على ذلك ، أو سائقشخص ل



24 

 

يعتداد أى مدن   نب سيار  معطلة على الطريق فأعطاه أجرا  لذلك . دون أقدم خدمة لصاح

 هذه الأعمال ، التى أدوها عرضا  ودون قصد منهم. هذين الشخصين على مزاولة

ضافية علدى نحدو يضدمن لده تدوفير مصددر وذلك بخلاف من يقوم بهذه الأعمال الإ 

 6حدين ECJ عددل الأوربيدةقدد أيددت ذلدك محكمدة الدخل مستمر ، أو قابدل للاسدتمرار . و

وفر مصددر دخدل مسدتمر نشاطا  اقتصاديا  ، طالما يد   ءاعتبرت خدمة تشغيل نظام للإضا

 لمقدم الخدمة ، وذلك بقولها : 

the operation of a photovoltaic installation on or adjacent to a house which is 

used as a dwelling، which is designed such that the electricity produced is (i) always 

less than the electricity privately consumed by its operator and (ii) supplied to the 

network in exchange for income on a continuing basis، falls within the concept of 

‘economic activities’ for VAT purposes 

ى الأصدلى د الاقتصداليس كل عمل يخدرج عدن مفهدوم النشداط   يه إلى أنهويجب التنب

لصاحبه يعد عملا  عارضا  ؛ فإذا كان الشخص يدزاول نشداطا  اقتصداديا  بصدفة معتداد  أو 

آخر قاصدا  تحقيق دخل أو رب  خضع هذا العمل للضريبة ولدو لدم رئيسية ، ثم قام بنشاط  

ذى يزاول نشاط مهتنه في عيادتده بصدفة معتداد  ال بالنسبة للطبيب اليتكرر ، كما هو الح

هدذه الخدمدة تخضدع أيضدا  له فرصة تقديم خدمة استشارية في مجال آخر فدإن    ثم أتيحت 

دخدل بجاندب الددخل الدذى يحققده مدن للضريبة ، لأن الطبيب يقصد بهذه الخدمدة تحقيدق  

 .7النشاط الرئيسى له

 
6 ECJ :C-219/12، 20/6/2013. 

 Kostov) 62/12 (Galin-EJC:Cالأوربية  بقولها في قضية :وبهذا المبدأ قضت محكمة العدل 7

""that upon interpreting Article 12(1) of the VAT Directive “a contrario”، that 

a person who carries out only occasionally a transaction generally effected by 

a producer، trader or person supplying services is not، in principle، to be 

considered a ‘taxable person’ within the meaning of the Directive. However، it 
does not necessarily follow from that provision that a taxable person acting in 

a certain field of activity who occasionally carries out a transaction falling 

within another field of activity is not liable to VAT on that transaction. In 

consequence، the fact that a transaction is carried out occasionally does not 
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د  دخلده فدى غيدر أوقدات عملده ى يقوم به الشدخص لزيداكما أن العمل الإضافى الذ  

اطا  اقتصاديا  يخضع بسببه للضريبة على القيمة المضافة، نش  رب، يعتالأصلى ، أو بجانبه  

مختلفدا  عنده . فمددرو اللياقدة   ، أو  الأصدليسواء كان هذا العمل الإضافى متصلا  بعملده  

المضدافة إذا للضدريبة علدى القيمدة   الذى يعمل فى نادى رياضى لا يخضع  fitnessالبدنية  

فتت  صالة للتدريب لحسابه بجانب عمله بالنادى أو ا كان موظفا  أو تابعا  لدى النادى ، فإذا

ى يخضدع الاقتصداد اط  فى غير مواعيد عمله فإن افتتاحه لتلك الصالة بمثابة مزاولة للنشد

 بسببه للضريبة على القيمة المضافة .... 

 :والاحتراف التفرقة بين الهواية

علدى القيمدة   ةبعات المقارنة أنه لا يعدد الشدخص خاضدعا  للضدريم التشريتقرر معظ

سلع الخاضعة للضدريبة علدى سدبيل  الهوايدة . فقدد يحصدل المضافة إذا كان يتعامل في ال

الشخص على مقابل لسلعة باعها أو خدمة قدمها للغير على سبيل الهوايدة لا الاحتدراف ، 

أوقات فراغده لإشدباع هواياتده دون أن   حة،   فييرسم لو  أو يغنى،  أوكمن يلعب الكر ،  

فا  بالضريبة ، ولا يعد ما قام بده مدن النشاط حرفة له ، وهنا لا يكون الهاوى مكل  ايتخذ هذ 

 أعمال مزاولة لنشاط اقتصادى يخضعه للضريبة .

 لة النشاط؟ولكن ما هو المعيار الذى يمكن على أساسه التفرقة بين الهواية ومزاو 

التدي يحصدل عليهدا  بريطاني يميل إلى الاعتماد على ضآلة المبدالغلقضاء البدو أن اي

الزمن ، فمن يثبت أنه يبيع على فتدرات متباعدد  مدن الدزمن الهاوى خلال مد  طويلة من  

كميات محدود  من السلع ، أو يشدار  فدي اللعدب أو الغنداء فدي مناسدبات معيندة، كحفدل 

 

always imply “per se” that the person is acting in the private sphere . There is 

no absolute criterion to determine when a person will be considered to be 

habitually engaged in economic activities. The distinction between occasional 

and regular supplies is very often a question of fact. To make a distinction 

between a professional vendor and an occasional seller in an Internet platform 

like EBay، it must be determined whether the person "arranged" an activity 

that is subject to VAT and if there is an intention to obtain income on 

continuing basis. Each case must therefore be considered separately 
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لا يغطى إلا تكلفة السلعة أو الخدمة ،  ليه منهاا يحصل عمية ، وكان مخا  أو مناسبة قو

ذلك ناتجا  مدن ممارسدة هوايدة، لا مدن   قيمته كثيرا  عن ثمن السوق ، يمكن اعتبار  لقأو ت

 نشاط اقتصادى ، وبالتالي لا يعد البائع أو مقدم الخدمة مكلفا  بالضريبة .

همه إشباع رغبة قدر ما يهوايته بيق الدخل من  وفى الهواية لا يهتم الهاوى غالبا  بتحق

تده بدأكثر ممدا   ، وبالتالى فهو مستعد لأن ينفدق علدى هوايد اذاتية فى داخلة تحقق له السع

. كما لا يتوقف الهاوى عن هذا الانفاق مهما قل مبلدغ الددخل الدذى قدد 8يحصل عليه منها  

و إعاندة، تعدويض ، أثابة مصدر ليعود عليه من هواياته ، ويكون الدخل فى هذه الحالة بم

 عن بعض ما ينفقه عليها. 

الدذى يزاولده شدخص يمتلدك يخدت يسدتغله فدي ل طبيعة النشاط  وحوقد أثير النزاع   

ممارسة هواياته البحرية ،  وقد قام بتدأجير هدذا اليخدت للاسدتفاد  مدن مبلدغ الإيجدار فدي 

 me CourtDutch Supreهولنديدة  المحكمة العليا ال 9الانفاق على صيانة اليخت ، فاعتبرت 

اطا  اقتصاديا  ، لأن صاحب اليخت لم يقصدد شنأن التأجير في هذه الحالة لا يمكن اعتباره  

 the lease of a yacht acquired and restored"من هذا التأجير الحصول على دخل منتظم .

as a hobby by its owner did not qualify as an economic activity because the owner did 

not seek to obtain a regular income. The hiring was seen as an incidental matter، 

because the owner’s goal was simply to reduce the high costs of his hobby. 

يعقد المسألة ، ويثيدر التسداؤل عدن المعيدار الدذى أساسده يمكدن   وهذا الحل القضائى

أم   لنشاط اقتصادى يهدف من ورائه الحصول علدى دخدل مندتظم ،تبار الهاوى مزاولا   اع

 لخدمة موهبته ؟أنه يقوم بنشاط عارض مجرد 

 
8Sebastian Pfeiffer،Marlies Ursprung-Steind: Global Trends in VAT/GST and 

Direct Taxation: 
9HR 25 January 1984، nr. 22 224، BNB 1984/90. 
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عد  عناصر لإخضاع مثل هذه الأعمال للضريبة ، منهدا 10وقد بين القضاء الأوربي   

ظددروف لتعاقددد، وعدددد المتعدداملين ، والدددخل المتحقددق مددن هددذا النشدداط ، والطددول مددد  ا

 لة على حد .الملابسة بكل حا

ى الاقتصاد والنشاط    رقة بين الهوايةفتيرى عدم ضرور  ال  11ولذا نجد بعض الكتاو  

فى مجال الضريبة على القيمة المضافة ، إذ يعتبر كل مدن المحتدرف أو الهداوى شخصدا  

ة ، بخلاف الأمر فى ضدريبة الددخل حيدث يخدرج الهداوى مدن الضدريبة خاضعا  للضريب

 .التاجر أساسا  لأنها تخاطب  12الدخل على

ة ، الخضوع للضريبة علدى القيمدة المضداف قاوهذا الرأى لا نؤيده لأنه يوسع من نط

ويتعارض مع النصو  الصريحة فى معظم القوانين التدى تحددد ف دات الخاضدعين لهدذه 

نشداط ط حدا  لتسجيل معظم هذه الف ات. وأن الخط الفاصل بين الهواية والالضريبة وتشتر

ة النشداط مدو، مدن أهمهدا:  ديم  مرتبطدةتوقف على عدد  معدايير  ديرنا يى فى تقالاقتصاد 

، وتعدد الصفقات ، وتدفقات الدخل والإنفداق خدلال السدنة، والتركيدز علدى   هواستمراريت

 عنصر الرب .

 :ى والنشاط التجارىتصادالاقالتفرقة بين النشاط 

لنشاط التجارى ، سع في الدلالة من اأوى  الاقتصاد يجب أن نلاحظ أن تعبير النشاط  

يشم النشاط  إذ  الأنالاقتصاد ل  جميع  التجاريطشى  كل ة  أن  أي   ، والمهنية  والصناعية  ة 

 نشاط اقتصادى يشمل نشاطا  تجاريا  وليس العكس. 

 
10Case C-263/11 Rēdlihs [2012] ECR، paragraph 33، and:ECJ case C-230/94 

Renate Enkler. 
11Sebastian Pfeiffer،Marlies Ursprung-Steind: Global Trends in VAT/GST and 

Direct Taxation: 

 
إعفاء من الضرائب فى حدود ألف جنيه استرلينى   3/2016/   29قررت الحكومة البريطانية  بتاريخ  12

الصغير    هواياتهم  منتجات  فى  يتجرون  عام  بدء    businesses hobby ersmallلمن  .    2017من 

 www.thecompanywarehouse.co.uk:أنظر 
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ى الذى يزاوله المكلف أن يحقق دخلا  أو ربحا  الاقتصاد كما أنه لا يشترط في النشاط  

ل المكلف النشاط بغرض تحقيق الرب  ولكنه لا في الحال ، فقد يزاو  بمجرد بدء النشاط أو

في أي سنة من سنوات النشاط ، ولا يحول    أو يتكبد خسار  في بدء نشاطه أو  ا  يحقق ربح

الشرو أحد  فيه  تتوافر  اقتصاديا   نشاطا   اعتباره  من  للضريبة ذلك  للخضوع  المطلوبة  ط 

 على القيمة المضافة . 

دخلا  طبيعة النشاط وكونه يولد في العاد     اط هود الغرض من النشوالعبر  في تحدي

متجرا  أو ينشئ مصنعا  أو يفتت  عياد  ، فهؤلاء جميعا  يهدفون    ا  ، كمن يقيمحبأو يحقق ر 

ولون نشاطا  اقتصاديا  على المدى من وراء ذلك إلى تحقيق رب  أو دخل ، وهم بذلك يزا

تكبد كل منهم  13الطويل   يحقق دخلا  ، حتى ولو  لم  أو  الفترات الأولى بسبب خسار    في 

 لأى سبب من الأسباو.   أخرى ت افي سنو بداية النشاط ، أو

ولا يهم في اعتبار النشاط اقتصاديا  أن ينتج الشخص سلعة أو يقدم خدمة معفا  من  

القي يرفع  الضريبة على  ولكنه  النشاط  يغير من طبيعة  الإعفاء لا  هذا  المضافة ، لأن  مة 

ف ما لاالضريبة على هذه السلع أو الخدمات المعفا  . وذلك بخعن المكلف عبء تحصيل 

ى من الضريبة كإعفاء النقابات  الاقتصاد القائم بالنشاط  أن يقرر المشرع إعفاء الشخص  

للضريبة بالرغم من أنها تزاول نشاطا  اقتصاديا   المهنية أو الشركات العامة من الخضوع  

. 

تعري  14انى  البريط  القضاء  توسعولقد   النشاطفى  ى لأغراض الضريبة  الاقتصاد   ف 

القيمة المضا الع  ة فعلى  بأحكام محكمة  بذلك  دل الأوربية ، إذ أن المعيار المتبع مستهديا  

لة مباشر  بين الخدمة التى ى هو وجود ارتباط أو صالاقتصاد للوقوف على طبيعة النشاط 

ر عن هدف مقدم الخدمة مقابل لها ، بغض النظيحصل عليها المنتفع ، والمبلغ الذى أداه  

 .   امن تحصيل هذا المبلغ من متلقيه

 
13Sebastian Pfeiffer،Marlies Ursprung-Steind  :Global Trends in VAT/GST and 

Direct Taxation   
14Thames v HMRC [2016] EWCA Civ 930. 
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وعلى هذا الأساس اعتبرت المحكمة الأوربية أن مزاولة جهة ما لنشاط تقديم خدمات 

اقتصا لنشاط  مزاولتها  بمثابة  للضريبة  بتحصيل  خاضعة  مكلفة  اعتبارها  فيه  يتوافر  دى 

كونها فى الأساس جهة خيرية ، ضافة ، بغض النظر عن  وتوريد الضريبة على القيمة الم

 بأقل من تكلفتها الحقيقية    ت اأو أنها تقدم هذه الخدم

“Economic activity is assessed objectively and so the concern of Longridge، which 

is its reason for providing the services which it does provide، is not enough to convert 

what would otherwise be economic activity into an activity of a different kind for VAT 

purposes.” 

بأنه كل خدمة يؤديها الشخص بمقابل بغض   ىالاقتصاد تعريف النشاط    15وقد انتقد  

الدو من  كل  أن  الموسع  التعريف  هذا  يعنى  إذ   ، الخدمة  هذه  من  الهدف  عن  لة النظر 

يبة لمجرد رضغيرها مما لا يرمى إلى الكسب يعتبر مكلفا  خاضعا  للوالجهات الخيرية و 

 لو كانت بمقابل زهيد . أنه يبيع سلعة أو يؤدى خدمة إلى الغير و

آخر    وقد   النقد حكم قضائى  هذا  الذى يحصل عليه  16أيد  المقابل  بأن  ، حيث قضى 

يكون الشخص الذى بسببه    ىقتصاد لاامقدم الخدمة هو عنصر منفصل عن وجود النشاط  

أن  خ إلى  الحكم  هذا  وخلص   ، للضريبة  لتعليم  لااضعا   المعلمة  عليه  تحصل  التي  مقابل 

اللغة الفرنسية في بريطانيا هو بمثابة تعويض لا يفترض قيام نشاط اقتصادى، مع مراعا   

شاط  م وجود نأن هذا المقابل هو مجرد مؤشر ، كما أن عدم وجود دافع للرب  لا يعنى عد 

 0اقتصادى

the payment of consideration does not create a presumption of economic activity 

(this is clear، given that consideration is a separate requirement for the existence of a 

taxable supply); (ii) being in competition with other supplies is not a sine qua non of 

 
15Tax Newsletter: Lonridge : What is an economic activity for VAT purposes? ، 
Vol. 7 November 2016. 
16،French Education Property Trust v Revenue & Customs (VAT - ZERO-

RATING : Building work) [2015] UKFTT 620 (TC) (01 December 2015). 
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the existence of economic activity، but it is a pointer; and (iii) the absence of a profit 

motive does not preclude the existence of economic activity. 

هذه  مثل  تقدم  التى  الجهات  تكون  أن  بشرط  النقد  هذا  نؤيد  أن  يمكن  فإننا  ذلك  ومع 

 اهأو الأغراض المصرح ل  الأساسيالنشاط وفقا  لنظامها    الخدمات قد زاولت هذاالسلع و

 الأهداف التى أنش ت من أجلها.  به قانونا  لتحقيق

بعض  لاستبعاد  الضريبى  القانون  يتدخل  فقد  أخرى؛   ناحية  من   ومن  الأنشطة 

لنشاط  وبذلك يكون قد أخرجها من مفهومه ل  –لا من الإعفاء منها    –الخضوع للضريبة  

كمالاقتصاد   ، اى  هو  أنشطا  للضريبة  تخضع  لا  حيث  لوكسمبورج،  في  حياز     ةلحال 

 والمضاربة في البورصة .الأسهم وغيرها من الأوراق المالية ، 

بريطانيا   في  قضى  القاب   17كما  الشركة  يقتصر   Holding Companyضةبأن  التي 

أ على  بذلك  وتحصل  التابعة  الشركات  في  المساهمة  على  تعد دورها  لا  الأسهم  رباح 

على  م للضريبة  تخضع  لا  ثم  ومن   ، اقتصادى  لنشاط  ويلزم  لازاولة   ، المضافة  قيمة 

لهذه   بصور   إخضاعها  والخدمات  السلع  إنتاج  في  لنشاط  مزاولتها  يثبت  أن  الضريبة 

 مباشر . 

السيطر   مجرد  غايتها  يكون  لا  التي  القابضة  الشركة  :أن  بقوله  القضاء  ذلك  واكد 

الشر تق على  وإنما  التابعة  مجموعة  كات  وقياد    ، المطارات  وتشغيل  إدار   بأعمال  وم 

استراتيجيشلا خلال  من  لنشاط    ةركات  مزاولة  تعتبر   ، النشاط  لمزاولة  الأمد  طويلة 

 . 18يمة المضافة اقتصادى يخضعها للضريبة على الق

“…Its purpose was not only to acquire the BAA shares، but also to provide “high 

level strategic governance of the ongoing group.” It saw the take-over not as an end 

in itself: it was a “first، necessary step towards long term، large investment in UK 

airport infrastructure.” Its role was to acquire، manage and operate the BAA 

 
17Mandeep Sidhu:VAT implication for holding Company ، Feb.12، 2016 ، 
at:www.hwca.com. 
18Revenue & Customs Brief 32 (2014) – VAT – policy on holding companies. 
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airports. Its strategic input was evidenced by re-financing and post-transaction 

internal re-organisation. After acquisition, ADIL [the SPV] assumed direction and 

leadership of the ongoing BAA group as a whole and took over its strategic 

governance as a long term business undertaking without a break. It was an active 

management company [emphasis added]…” 

 هل يشترط أن يكون النشاط مشروعا  ؟

يثار التساؤل عن مدى فرض الضريبة على المقابدل المتحصدل مدن مزاولدة  الأنشدطة    

غير المشروعة ، ومن أمثلتها بيع المخدرات أو ممارسة أعمدال  الددعار  ، أو الحصدول 

 على رشو  مقابل تسهيل الحصول على خدمة أو سلعة بغير الطريق القانونى ؟ 

ل نتيجة قيام الشخص المسجل ببيع سلعة أو خدمة وهل يختلف الوضع فيما لوكان المقاب   

 غير محظور  قانونا  ، ولكن من خلال منشأ  غير مرخص لها بالقيام بهذا العمل ؟

وقد اختلفت أراء الفقهاء فى مدى خضوع النشاط غير المشروع للضدريبة ؛ فمدن قائدل    

لأن فى خضوعه لضريبة غير مشروع لا يجب أن يخضع لأن الدخل المتولد من نشاط   19

للضدريبة اعتددراف مدن الدولددة بمشدروعيته ، وفددى ذلدك يكددون قدانون الضددريبة مناقضددا  

 للقوانين الأخرى التى تجرمه ، وتفرض العقاو على مرتكبه .

بخضوع هذا الدخل للضريبة حتى لا يكون مزاولة النشاط غير المشدروع   20وآخر يقول   

ين يقتصدر فدرض الضدريبة علدى مدن فضل من مزاولة النشاط المشروع ، حدفى وضع أ

يزاولون النشاط المشروع فقط  تأكيدا  لمبدأ حيادية الضريبة . ولا يعندى فدرض الضدريبة 

على دخل غير مشروع إكسابه المشروعية ، ولا يخل ذلك بحق الدولة فى تجريم مركتبده 

 وفقا  للقوانين السارية . 

 
19L.Olivier : "The Taxability of Illegal Income" 2008 TSAR ، pp.814-819. 
20F. M. Keesling : "Illegal Transactions and Income tax" ،UCLA Law Review ، 
1958، pp.26-46. 
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المقصود بالدخل غيدر المشدروع   أن الأمر يتعلق بتحديد   21ننا نرىومن جانبنا فإ 

 أولا  ، ثم تقرير حكمه الضريبى بعد ذلك .

والمتأمل فى هذه المسألة  يلاحظ أن عدم المشروعية قد تصيب النشاط فى ذاته ، أو أن    

 22لتهالنشاط مشروع فى ذاته ولكن تلحقه عدم المشروعية لمخالفة القوانين المنظمة لمزاو

. 

ى النشاط غير المشروع بذاته ، بكدل نشداط يخدالف  النظدام العدام ويتعلق النوع الأول : أ

والآداو فى الدولة ، وبالتالى يغلب على من يقوم به أن يزاوله مستترا  عدن الأعدين ، ولا 

يتصور أن يقر به طواعية ، أو أن يكدون محدلا  لخطداو القدانون الضدريبى ؛ كمدن يبيدع 

رشاوى ، فجمديعهم يزاولدون عمدلا  غيدر يمارس الدعار  أو يحصل على ال  المخدرات أو

مشروع فى ذاته ، ولا يتصور أن يكشف كدل مدنهم عدن نشداطه طواعيدة ، وبالتدالى فدلا 

يتصور أن يكون قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب هؤلاء بالتقدم للتسجيل عند 

مدن تعامدل المبدالغ التدى تحصدلوا  عليهدا م  بلو  مبيعاتهم حد التسجيل ، ولا الإقرار عدن

معهم ، ولا توريد الضريبة على هذه المعاملات . وبالتالى تكون هذه الأنشطة ، وما يسفر 

عنها من مقابل خارج نطاق قانون الضريبة على القيمة المضافة ، لأن هذا المقابل نتيجدة 

لخاصددة بهددا، كقددانون مزاولددة نشدداط غيددر مشددروع فددى ذاتدده . وتطبددق بشددأنها القددوانين ا

 . العقوبات ..

أما إذا كان النشاط الدذى يقدوم بده الشدخص مشدروعا  فدى ذاتده ، ولكدن يدتم بالمخالفدة     

لأحكددام القددوانين المنظمددة لهددذا النشدداط كقددوانين التددراخيص والسددجل التجددارى وحمايددة 

 
التفصي  21 الإدالمزيد من   : مؤلفنا  يراجع  ، لات  القاهر    ، العربية  النهضة  دار   ، الحديثة  الضريبية  ر  

 . 2015الطبعة الثالثة ، 
وع بأصله والدخل غير ضهم بأن الدخل غير المشروع يشمل الدخل غير المشرو على حد وصف بعأ  22

من المتأتى  الدخل  بالأول  ويقصد  بوصفه،  كالاتجار    المشروع  غير مشروع  أما  مصدر   ، بالمخدرات 

 د به الدخل المتأتى من مصدر مشروع شاو إجراءات أو شروط تحقيق ذلك مخالفة القانون ، الثانى فيرا

ا  الدخل  سومثاله  موفق   : أنظر  التجارى.  الغش  أعمال  من  خضوع لمتأتى  مدى   : المحاميد  على  مور 

العليا ،  جامعة عماالدخل غير المشروع لضريبة الدخل ، دراسة مقارنة ، كلية الدراسات ال ن قانونية 

 . 2003العربية للدراسات العليا ، 
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م تداولها علنا  ، المستهلك وغيرها ، كمن يبيع سلعة أو يقدم خدمة مسموحا  بها قانونا  ، ويت

عها فى منشأ  غير مسجلة أو غيدر مدرخص بهدا ، أو مخالفدة لضدوابط الاتجدار إلا أنه يبي

فيها سواء من حيث الكم أو الكيف أو السعر ، فإن المقابل الناتج عن هذا النشداط  يخضدع 

للضريبة ، وأن قانون الضريبة يخاطب من يزاولون هذه الأعمال ، باعتبداره قانوندا  يقدر 

 الواقع.

ة القيمة المضافة على المقابل الذى يحصل عليه مدن يبيدع سدلعة وبالتالى تفرض ضريب   

أو يقدم خدمة  فى محل غير مرخص به ، أو بأزيد من السعر المحدد لها ، أو بمواصدفات 

مخالفة للقواعد والنظم الحاكمة . ويكون وعاء الضريبة هو المقابل الفعلى الذى بيعدت بده 

سددعير  . ولددلإدار  الضددريبية أن تلددزم مددن الخدمددة ولددو كانددت بأزيددد  مددن التالسددلعة أو 

، وتسدرى يتعاملون فى هذه السلع والخدمات بالتسجيل إذا بلغ كل منهم الحد المقرر قانونا  

 بشأنهم كافة أحكام القانون الأخرى .

بتدداولها   أما إذا كانت السلعة أو الخدمة غير مشروعة فى ذاتها ، ولكدن القدانون يسدم   

قنن ، كالصيدلى حين يبيدع الأدويدة بدإذن الطبيدب ، أو الطبيدب الدذى فى إطار استثنائى م

يجرى عملية إجهاض وفقا  لاعتبارات صحية ، فإن المقابل الذى يحصدل عليده بدائع هدذه 

السلعة أو مقدم الخدمة يخضع للضريبة على القيمة المضافة كغيره مدن السدلع والخددمات 

 د.فى إطار عمله أو نشاطه المعتا التى يقر بها

مرخصدا  لده مدن حيدث الأصدل   -أو أى شخص آخدر    -وطالما كان الطبيب أو الصيدلى  

بالاتجار فى السلع الممنوعة أو القيام بالخدمات المحظور  فى حدود القانون ، فإن ما يقوم 

مدع مدا   لبه أى منهما خارج نطاق القانون يخضع للضريبة على القيمة المضدافة ، ويددخ

نونيدة  وغيدر قانونيدة جميعدا  فدى الإقدرار الضدريبى ، لأن قيامده قام به من توريددات  قا

ى الدذى يخضدع الاقتصداد بالتوريد غير القانونى فى هذا الحالدة قدد تدم فدى إطدار نشداطه  
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للضددريبة بسددببه ، وحتددى لا يكددون الفصددل بددين نددوعى التوريددد فرصددة للمكلددف لتجنددب 

 . 23هائاالضريبة أو التهرو من أد 

التدى تخضدع للضدريبة   24ويمكن أن نسترشد فدى هدذا الصددد بأحكدام قدانون الجمدار     

الجمركية ، وغيرها من الضرائب بما فيها الضريبة على القيمة المضافة السلع المحظور  

تددخل الدبلاد عبدر المنافدذ الجمركيدة بأيدة صدور  مدن   أو غير المطابقة للمواصفات التى

 الصور.

ه يعضدده العديدد مدن الأحكدام القضدائية عبدر العدالم وفدى ى نميدل إليدذ لوهذا الرأى ا

مددن أنده لدديس للدددول  (ECJ)مصدر؛  ومددن ذلدك مددا قضددت بده  محكمددة العددل الأوربيددة 

وريدد غيدر القدانونى الأعضاء فى الاتحاد الأوربى فرض ضريبة القيمة المضافة على الت

 Hempة مدن نبدات القندب يدم، وذلدك فدى حالدة قيدام الشدخص ببيدع ك25للسلع والخددمات  

)الحشيش ( المخدر، لأن مثل هذه الأعمال تخضع لقانون العقوبدات ، واسدتثناء مدن ذلدك 

 يخضع للضريبة المخدر إذا كان مسموحا  ببيعه كدواء لأغراض طبية أو علمية .

المقابل عن بيع سلع مقلد  أو غير مطابقدة للمواصدفات يخضدع   26وقضى أيضا  بأن   

 هذه السلع يتم تداولها كالسلع الأصلية فى السوق ، بخلاف المخدرات التى  للضريبة ، لأن

 تباع سرا  وليس فى إطار نشاط اقتصاد السوق المعتاد.

 
23SP van Zyl: The Value Added Tax implications of illegal transactions . P.E.R. 

Review ، Vol. 14، No. 4، 2011 
القا  24 السلع  غير  الجمركى على كل من  القانون  التفرقة عند تطبيق أحكام  نونية أنظر فى تطبيق هذه 

تدخل البلاد عبر المنافذ الجمركية ، وبين السلع    لطريق القانونى كالمخدرات ، التىالتى يتم استيرادها با

 تستورد بغير الطريق القانونى كالملابس المهربة  رسالة الماجستير : لقانونية التى  ا

Astrid Alicia Verdugo Sánchez،  Illegal Importation and Customs VAT 

Liability ،  Master thesis ،  FACULTY OF BUSINESS LAW Lund University ،  
 Spring Term 2011 ،p. 11 
25Vereniging Happy Family Rustenburgerstraa Inspecteur der Omzetbelasting 

Case 289/86 ECJ 
26R v Goodwin and Unstead Case C-3/97 ECJ para 12; see also Dale and 

Nieuwenhuizen VAT Yearbook 139. 
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مقابل تأجير منضد  فدى المقهدى يخضدع للضدريبة علدى 27وفى حكم آخر قضى بأن   

ن لألقيمة المضافة بغض النظر عن الغدرض الدذى مدن أجلده تدم تدأجير هدذه المنضدد  ، ا

فدى مزاولدة  التأجير هنا عمل مشروع ، حتى ولو كان مستأجر هذه المنضدد  قدد اسدتغلها

 عمل غير مشروع ) بيع المخدرات لمرتادى المقهى ( .   

لأحكدام قدانون  وخلص القضاء الأوربى إلى أن تقرير خضوع النشاط غير المشروع

نشاط فدى الإعفداء كالنشداط لاالضريبة على القيمة المضافة يرتب نتيجة مفادها أحقية هذا  

بددون   تدرخيص ، إذ رأت المحكمدة أن المشروع . وذلك فى قضية مزاولة ألعاو القمار  

ألعاو القمار غير محظور  فى دول الاتحاد الأوربى ، وبالتدالى فإنهدا تخضدع لأحكدام   28

 نالضريبة على القيمة المضافة ، وإذا كاندت هدذه الألعداو معفدا  مدن الضدريبة فدإقانون  

 . 29الإعفاء ينصرف على كل من الألعاو المرخص بها أو التى تتم بغير ترخيص 

بأحكدام   إلى عدم إلزام من يباشر النشاط المدؤثم  30محكمة النقض  : ذهبت    وفى مصر

إن قانون الضريبة استنادا  إلى تعارض هذا الالتزام مدع أصدل   البدراء  ، وذلدك بقولهدا "

بثروته، وبإخطار  عن مقدار أرباحه أو خسائره، وإقرار الشارع ألزم الممول بتقديم إقرار

مصددلحة الضددرائب بمزاولتدده النشدداط، وأوجددب عليدده أن يرفددق بهددذا الإخطددار وتلددك 

ات المؤيد  له وحساو الأرباح والخسائر وأن يبين المبداد  المحاسدبية الإقرارات المستند 

ى أنه إنما يخاطب الممدولين لعالتي استند إليها في تحديد أرباحه أو خسائره، فقد دل بذلك 

الذين يزاولون وجوه نشاط مشروعة فحسب، دون أول ك الذين يتخذون من الجريمة وجها  

الدذي قدد يصدل إلدى حدد الحكدم  -في تأثيم نشاط هؤلاء ، ذلك أنه فضلا  عن أن 31لنشاطهم

 
27Staatssecretaris van Financiën v Coffeeshop "Siberië" vof Case C158/98 

ECJ. 
28Karlheinz Fischer v Finanzamt Donaueschingen Case C-283/95 ECJ. 

 وذلك ما لم يكن القانون الذى من  الإعفاء يشترط لتقرير الإعفاء أن يكون النشاط مرخصا .29
لسنة   15279، وذات المبدأ فى الطعن رقم    19/2/1997سة   جل  ق  64لسنة    12495الطعن رقم    30

 . 3/2001/ 19ق جلسة   62
جنايار  31 محكمة  فىفضت  المنصور   رقم    ت  نشاطا    1992لسنة    6474القضية  المخدرات  اعتبار 

فالشئ يكون غير قابل    يخضع للضريبة استنادا  إلى  " أن الأصل فى التعامل الإباحة    والمشروعية ،
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 -  يما يحقق القصدا  مدنهم، فإنده لا يتدأت  -بمصادر  الأموال المتحصلة من هذا النشاط  

القول بأن النصو  آنفة البيان وردت في صديغة عامدة تشدمل   -في حكم العقل والمنطق  

شداط المدؤثم خفدي شدروعة، لأن النوجوه النشداط كافدة سدواء كاندت مشدروعة أو غيدر م

بطبيعته وظهوره إلى حيز العلانية يوجب إنزال العقاو بمن يزاوله فلا يص  من ثم إلزام 

يقر به لما ينطوي عليه ذلك من إجباره علدى الإقدرار علدى   نمن يباشر مثل هذا النشاط أ

 خالفتده المبداد نفسه بارتكاو فعل مجرم قانونا ، وهو ممتنع وتتنزه عنه إراد  الشدارع لم

الدستور من أن الإنسان بريء إلى أن تثبت إدانته، وما هدو مقدرر مدن بالأساسية المقرر   

 .هامتأن عبء الإثبات إنما يقع على عاتق سلطة الا

أما سوى ذلك من أنشطة غير مشروعة فى ذاتها فإنها تخضع للضريبة حتى ولو كان  

علدى ذلدك تأسيسدا    32لمصدرى  مزاولها قد خالف القوانين المنظمة لها ، و استقر القضاء ا

 على أن العبر  فى ش ون الضرائب تكون بالواقع من الأمور.

 

اللتعام القانون او إلى مخالفة  لنظام ل فيه إذا كان غير مشروع ، وعدم المشروعية يرجع إلى نص فى 

والآ الالعام  ونص   ، إلى  داو  ذاتها  فى  ترجع  اعتبارات  على  مبنيا   يكون  الشئ  فى  يتعامل  الذى  قانون 

مر ، فآثر أن يورد ص دليل على عناية المشرع بالأ النظام العام أو إلى الآداو ، أو لهما معا  ، ووجود الن

حذر   كما   ، تحريمه  المجتمع  ظروف  تستلزم  نشاطا   به  يحرم  نصا   اله  المصرى  فى المشرع  لاتجار 

بشأنه الم وورد   ، والآداو  العام  للنظام  مخالفا   كان  إذا   ، مشروع  غير  المحل  يكون  ثم  ومن   ، خدرات 

الضريبى لا يكون إلا ون محلا  للالتزام  الضريبى  قانون يحرمه ، ومن ثم لا يجوز أن يك . والالتزام 

لى  ى فرض ضريبة علم ينص صراحة عل  1981لسنة    157بنص وقانون الضرائب على الدخل رقم  

تجار  المخدرات لأنها عمل غير مشروع ، والأصل فى القانون المشروعية ، والقول بغير ذلك يعنى أن  

و المخدرات  تجار   أباح  قانونالمشرع  تحريما   شأنها  فى  رادعة  أصدر  عقوبات  خاصا  ضمنه  جزائيا   ا  

ي وهو  ذلك  من  يتجرد  فكيف   ، الإعدام  حد  إلى  الضراتصل  قانون  الدخل  صدر  على  فتتضارو ئب   ،

ومباح   محظور   ، متضادان  وجهان  الواحد  للعمل  ويصب    ، يبي   وتشريع  يمنع  تشريع   : التشريعات 

ن الجسيم أن  الخطأ  الم.......ومن  المخدرات تجار   التجار  من سمتها الأمانة  سمى نشاط  خدرات ، لأن 

ام  ن الخطأ الجسيط المخدرات ، وموالشرف والمشروعية ، وذلك ما يقتصر إليه نشا أن ينسب إلى   أيض 

بأن  للقول  محل  ....ولا  نشاط غير مشروع  ، وهى  المخدرات  تجار   على  أنه فرض ضريبة  المشرع 

الضرا قانون  فى  وغير   -1981لسنة    157ق    13م    –ئب  النص  المشروع  فشمل   ، مطلقا   ورد  قد 

ن نص صري  لا صل لابد له م، وما يخالف الأ  المشروع لأن الأصل فى التشريع هو العمل المشروع

يخالف الشرع ، وانتهى قضاء هذه المحكمة إلى أنه " لا ضريبة على عمل غير مشروع كفله المشرع 

 ثة بالإثم والجريمة ". مارسته وتصادر أموالهم الملوبقوانين جزائية تعاقب م 
النقض فى هذا الشأن ما قضت به فى الطع  32 ق جلسن    64  لسنة  8503ن رقم  ومن تطبيقات محكمة 

25/9/2003  " البيع   بأنه  عقد  على  التصديق  او  شهر  او  توثيق  او  تسجيل  اشتراط  ان  المقرر  من 
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المدالات من على ضريبة  ال  مصويتبقى فى هذه الموضوع سؤال بشأن مدى أحقية ا

 الضريبة على المقابل غير المشروع ؟

القددائلين بخضددوع النشدداط المخددالف  33وللإجابددة علددى ذلددك يميددل أصددحاو الددرأى  

للقددوانين للضددريبة علددى القيمددة المضددافة ، إلددى السددماح بخصددم ضددريبة المدددخلات مددن 

ن النشاط المشدروع ، ولالضريبة على مخرجاته ، بنفس القواعد التى تطبق على من يزاو

حدول وذلك حتى يبقى القانون الضريبى على حياديته تجاه المكلفين  جميعا  ، ويجدب أن يت

إلى قانون عقابى يجازى من يخاف أحكام القوانين الأخدرى ، وليددع هدذه القدوانين تعمدل 

 أحكامها بعيدا  عن ذاتية القانون الضريبى . 

 :التعامل فى السلع الخاصة 

الذى يبيع سلعة سبق له أن  على القيمة المضافة الشخص الطبيعىضريبة للضع لا يخ

أشتراها ، أو حصل عليها ، بغرض الانتفاع بها أو استهلاكها لنفسه ، إذ أن هذا الشدخص 

ى . وقدد اتفقدت معظدم التشدريعات المقارندة الاقتصداد لم يبع هذه السلعة فى إطار نشداطه 

 .35وبريطانيا ،34جعلى هذا الاتجاه، ومنها النروي

 

لتوثيق لا يعدو ان يكون دى مكاتب الشهر العقارى او ا المتضمن التصرف فى اراضى البناء المقسمة ل

سبيلا او  الملكية  إثبات  وسائل  من  كوسيلة  المحرر  لقبول  عد  شرطا  ضمان  سبل  فيمن  المنازعة  ما  م 

ينال من   إجرائه لا  توقيعات، وعدم  او  تاريخ  فيها من  أثبت  ما  إنكار  لعدم  او طريقا  تضمنته تصرفات 

على   البائع  وحصول  البيع  بحدوث  ارباح  من  يحققه  ان  عساه  المنش ة ما  الواقعة  تحقق  به  يتوافر  ما 

ى توقيع البائع ام لا  او التصديق علق او شهر العقد  للضريبة وهى تحقيق الرب  سواء تم تسجيل او توثي 

 ". لأن العبر  فى ش ون الضرائب هى بواقع الامر

لبيع أنه "لا يغير من طبيعة عقد ا  1997/ 2/ 27ق جلسة    58لسنة    2593كما جاء فى الطعن رقم       

التراضي التي تتم وتنتج أثارها بمجرد توافق الطرفين و   التصديق ليس إلامن حيث انة عقد من عقود 

من اللائحة المذكور     227لمحرر كوسيلة من وسائل إثبات ملكية السيار  الوارد  بالماد   شرطا بقبول ا

البيع وانتق المشترى الذى له حق تشغيلها    ال السيار  بتمامه الى حياز وعدم إجرائه لا ينال من حدوث 

الم الواقعة  تحقيق  بة  تتوافر  بما  إرباحها  على  وهوالحصول  للضريبة  الرب نش ة  تحقيق  تم   ى  سواء 

التصديق على توقيع البائع ونقل ترخيص تسيير السيار  الى المشترى الجديد من عدمه لان العبر  فى 

 الأمر".ش ون الضرائب هى بواقع 
33SP van Zyl: The Value Added Tax implications of illegal transactions . P.E.R. 

Review ، Vol. 14، No. 4، 2011، pp. 341-342. 
34Price Waterhouse Coopers (PWC):VAT Aspects of Doing Business in 

Norway، January 2016، p.4. 
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التى يستخدمها لتنقلاته الشخصدية 36الملاكى أو الخاصة ومن أمثلته صاحب السيار    

ثم يبيعها للغير فإن عملية البيع هدذه لا تجعلده خاضدعا  للضدريبة .وفدى هدذا المثدال يجدب 

: واقعة شراء هذه السيار  الخاصة ، فسواء اشدتراها الواقعة الأولى  التفرقة بين واقعتين :

ضده الدذى يدديره لبيدع السديارات شدخص مدن تداجر مسدتقل عنده، سدحبها مدن معرلاذا  ه

ليسدتخدمها لاسددتهلاكه الشخصدى أو لأغراضدده الشخصدية  فإندده واقعدة الشددراء فدى كددلا 

الحالتين تخضع للضريبة بقيمتها السوقية . بخلاف مدا لدو كدان صداحب هدذه السديار  قدد 

الخاصدة فدإن هدذه المعاملدة لا   ض اغدراشتراها من شخص عادى أيضا  كان يسدتعملها لأ

 ضريبة.  تخضع لل

: تتعلق بإعاد  بيع هذه السيار  بعد اسدتعمالها لأغراضده الشخصدية   والواقعة القانية

إلى الغير ، فإن واقعة البيع هذه لاتخضع للضريبة باعتبار أن عمليدة البيدع هندا لا تتصدل 

لا بصددفته صدداحب  ادىبنشدداط اقتصددادى . وإنمددا باعهددا صدداحب السدديار  كشددخص عدد

 السيارات .

هذه التفرقة تحتداج إلدى فحدص دقيدق مدن مصدلحة الضدرائب حتدى لا   ومع ذلك فإن

تستغل فى التجنب الضريبى ، من خلال دراسة كل حالة على حد  ، وتقييم الموقدف علدى 

 ضوء الوقائع المتعلقة بها ، إذ العبر  فى ش ون الضرائب بالواقع من الأمور.

الشخص قد يكون طرفدا  فدى لعبدة التهدرو   37أن    العدل الأوربية  كمةوقد لاحظت مح

من الضريبة علدى القيمدة المضدافة دون أن يعلدم ، بسدبب ارتباطده فدى نشداط اقتصدادى 

 ويستغله للمطالبة بائتمان مدخلاته.

 :موقف المشرع المصرى 

 
35HM Revenue &Customs : VAT Notice 700: the VAT Guide،November2016. 

 : راجع  التفصيلات  من   Zafar Iqbal: European VAT: Is Sale of an Asset Used forولمزيد 

Private Purposes Taxable Under VAT? – Pakistan ، at :www.hg.org . 
 يمكن تعميم مثال السيار  بكافة السلع الخاصة الأخرى. 36

37Joined cases C-354/03 ، C-355/03، and C-484/03، Optigen Ltd، Fulcrum 

Electronics Ltd and Bond House Systems Ltd v Commissioners of Customs & 

Excise، [2003] ECR I-»»، OJ C 74، 25.03. 2006، p. 1 . 
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، وبالتدالى لا يعدد 38أعفى المشرع المصدرى مدن التسدجيل لددى مصدلحة الضدرائب 

الطبيعى الذى لا يباشر نشاط بيع سلعة أو أداء خدمة إذا بلغدت بالضريبة ، الشخص    لفا  مك

مبيعاته حد التسجيل . ومن أمثلته قيام الفرد ببيع سيارته الخاصدة أو جدزء مدن متاعده أو 

أثاثه للغير ، ولو تجاوزت قيمة مبيعاته مبلغ خمسمائة ألف جنيه ، التى عينها القانون حدا  

 .  39للتسجيل

على الشخص الطبيعى الذى لا يباشدر نشداط بيدع سدلعة أو أداء   قتصر ذلك الإعفاءيو

خدمددة ، فددإذا كددان ممددن يتدداجرون فددى السدديارات أو الأمتعددة أو الأثدداث مددثلا  فإندده يلتددزم 

بالتسجيل باعتباره يزاول نشاطا  اقتصاديا  . كما لا يعفدى الشدخص الاعتبدارى الدذى يبيدع 

 التسجيل . د حوز أشياءه الخاصة بما يجا

مدن القدانون  16أن صياغة النص كما وردت بنهاية الفقر  الأولى من المداد     ونرى 

غامضة وتثير التساؤل ، إذ أنها لم تبين حكم التاجر الفرد  أو الشخص الطبيعى  المسدجل 

 ى .الاقتصاد الذى يبيع أغراضه الخاصة التى لا يستخدمها فى نشاطه 

عها الفرد أو الشخص الطبيعى خارجدة سلعة أو خدمة يبي ةأي ومن جانبنا فإننا نرى أن

أو العارض تخرج من نطاق الخضدوع للضدريبة ،   الأصليى  الاقتصاد عن نطاق نشاطه  

 
خص من القانون على أنه "ولا يسرى الالتزام بالتسجيل على الش  16نصت الفقر  الأولى من الماد   38

 ط بيع سلعة أو أداء خدمة إذا بلغت مبيعاته الحد المشار إليه". الذى يباشر نشا الطبيعى

ا   39 الصري   عالج  السلعلنص  الضريبة   بعدم خضوع  قانون  تطبيق  أثارها  مشكلة  للضريبة  الخاصة 

القضاء المبيعات ورأى  الطعن    –العامة على  نص "أن    -  2005/ 28/4جلسة    67لسنة    594رقم  فى 

يدل على   بإصدار قانون الضريبة العامة  1991لسنة   11من القانون رقم  ن الماد  الثانية  الأولى مالفقر

العامة عخضوع السلع المسعلى  المبيعات   المبيعاتتور  للضريبة  سواء كانت مستورد  للاستعمال   لى 

لعة في مرحلة  أو بقصد الاتجار إلا ما استثنى منها بنص خا  ، و تستحق الضريبة على الس  الشخصى

  من الجمار  بتحقق الواقعة المنش ة للضريبة وتحصل وفقا  للإجراءات المقرر  بشأنها ،الإفراج عنها  

النظ هذا  من  ويزيد  المواد  في  نص  قد  المشرع  أن  رقم    30إلى    24ر  القانون    1991لسنة    11من 

سبيل الحصر بما يستفاد على الإعفاءات من هذه الضريبة على   المبيعات بإصدار قانون الضريبة على

علىمنه   العامة  للضريبة  تخضع  الشخصى  للاستعمال  المستورد   السلع  أن  المخالفة  بيعات  الم بمفهوم 

قد    -ل النزاع  مح  -.إذ كانت السيار  التى استوردها الطاعن  إلا ما أعفى منها بنص خا   كأصل عام  

م طالما أنها  أخذا  بالأصل العا المبيعاتعلى العامة  استوردت للاستعمال الشخصى فإنها تخضع للضريبة

 .  ليست معفا  بنص من نصو  القانون سالفة البيان
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طالما لم يتخذ الشخص ذلك نشاطا  قائمدا  بذاتده ، فبيدع الأمتعدة الخاصدة التدى يقتنيهدا فدى 

 . ةبضريمنزله أو لمنفعته هو وأسرته تخرج عن نطاق الخضوع لل

ة بين الشخص الطبيعى والشخص الاعتبدارى عنددما يعفدى الأول مدن وترجع  التفرق

ية بينما لايعفى الثانى منها الاقتصاد التسجيل فى حالة بيع سلعة أو خدمة لا تتصل بنشاطه 

إلى أنه عندما تقوم  شركة أو أية شخصية اعتبارية أخرى ببيع أغراضها الخاصدة ، إنمدا 

ى نشاطها ، وبالتالى يددخل هدذا البيدع فدى عمدوم التى تستخدمها ف  اهصولتبيع أصلا  من أ

ى الذى يخضع للضدريبة ، حيدث لا يتصدور أن يكدون للشدخص الاقتصاد مزاولة النشاط  

 متاعا  خاصا  لمنفعته الذاتية تخرج عن إطار الغرض الذى أنشئ من أجله. الاعتبارى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


